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اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثانية *  
 29/11/2006 -22 د- 653والعشرين بالقرار رقم 



  الباب الأول
  أحكام عامة 

  ــــ
  الأهداف
   1المادة 

  
عيم التعاون الدولي في  هذا القانون إلى تدهدفي

 تعزيز بشكل يضمن  )الجزائي(الميدان الجنائي 
سيادة القانون ومكافحة الجريمة وتدعيم العدالة 

  .الجنائية وضماناتها
  

  تطبيق القانون ونطاق سريانه
  2المادة 

  
 النافذة مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية

ة مبدآ والتي تكون الدولة طرفاً فيها، ومع مراعا
ة ـات القضائيـ تتبادل الجهلة بالمثل ،ـالمعام

الوطنية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية  
 )الجزائية(ل الجنائية ئاسالتعاون القضائي في الم

  .حكام هذا القانون لأطبقاً 

  1



  المصطلحات المستخدمة 
   3المادة 

  
، يقصد ام هذا القانونـفي تطبيق أحك

المعنى المبين إزاء كل لية بالمصطلحات التا
  :منها

  
  أو الجهاز القضائي الدوليالدولة:  الطالبةالجهة

  .تقدم بطلب التعاونيي ذال
  

 أو الجهاز القضائي الدولة:  المطلوب إليهاالجهة
  .قدم له طلب التعاونيُي ذ الالدولي

  
لة التي تحددها الدوهي الجهة : الجهة المركزية 

  .لاستلام وإرسال طلبات التعاون
  

هي الجهة القضائية : السلطة القضائية المختصة
ر ـة  للنظـا الدولـالتي تحدده

اون ـات التعـوالفصل في طلب
ات القضائية  ـالقضائي مع الجه

  . الأجنبية والدولية

  2



 يقدم بشأن أي من الذيلطلب ا  :طلب التعاون
اون الدولي في ـراءات التعـإج

  .المسائل الجنائية
  

 لطلبات جهةم أكثر من يتقد : تعدد الطلبات
 أو ات الأشخاصذتعاون عن 

 إجراءات ذ المطلوب اتخاالأشياء
ات الجريمة محل ذبشأنهم أو عن 

  .طلب التعاون
  

المحكوم  أو المتهم الشخص نقل :تسليم الأشخاص
عليه إلى دولة أخرى من أجل 
محاكمته عن جريمة قابلة للتسليم 
أو تنفيذ عقوبة جنائية عليه بصدد 

  .جريمة تلك ال
  

وضع الأشياء التي تعد حيازتها : تسليم الأشياء
جريمة أو متحصلة من جريمة 
أو التي تعد دليلاً في جريمة أو 
كاشفة للحقيقة فيها تحت السيطرة 

  3



ي من سلطات الجهة الفعلية لأ
  .الطالبة

  
الجهة قيام الجهة الطالبة بتفويض : الإنابة القضائية

ة ـ المختصة في الجهالقضائية
مطلوب إليها لاتخاذ إجراء أو ال

أكثر من إجراءات التحقيق أو من 
تتعلق بالجريمة المطلوب  إجراءات

  .التعاون بشأنها
  

  شروط التعاون
   4المادة 

  
وفقاً للشروط الطالبة يكون التعاون مع الجهة 

  :الآتية

أن تكون الجريمة المطلوب التعاون   :أولاً
ة  الطالبالجهتين كل من فيبشأنها مجرمة 

والمطلوب إليها بوصفها جناية أو جنحة 
معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة 

  ؛ سنة على الأقل، أو بعقوبة أشد
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ألا يترتب على تنفيذ طلب التعاون مخالفة  : ثانياً
 عن  الشخصمبدأ عدم جواز محاكمة

ذات الجريمة مرتين، وذلك وفقاً لأحكام 
لطالبة  االجهتين من النظام القانوني لكلٍ

  والمطلوب منها؛
  

ألا يتعارض تنفيذ طلب التعاون مع   : ثالثاً
مقتضيات صون السيادة أو الأمن أو 
النظام العام أو أي من المصالح الأساسية 

 أو أي من المبادئ الأساسية للدولة؛
  للنظام الإجرائي للقانون الوطني؛

  
أن تكون الجريمة المطلوب التعاون : رابعاً

ل في ـم التي تدخـائبشأنها من الجر
ان ـاختصاص الجهة الطالبة باعتبار مك

ي أو ـية الجانـة أو جنسـوقوع الجريم
 المجني عليه أو وفقا لمبدأ عينية ةجنسي

  ).الجزائي ( القانون الجنائي 
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  أسباب الرفض

   5المادة 
  

يكون رفض طلب التعاون وجوبيا في إذا توفرت        
إحدى حـالات الحـصانة المقـررة بمقتـضى         

لاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفا       ا
فيها ، ويجوز رفض طلب التعاون في الحـالات         

  : التالية 
  

 المختصة تباشر الجهة القضائيةإذا كانت    :أولا
وب ـة المطلـأن الجريمـإجراءاتها بش

اون  بصددها  أو كانت قد اتخذت ـالتع
  .قراراً بوقف الإجراءات أو إنهائها

  
إذا توافرت إحدى حالات الحصانة    :ثانيا

  .المقررة بمقتضى قانون الجهة الطالبة 
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  قنوات الاتصال

   6المادة 
  

يكون إرسال واستلام طلبات التعاون التي تُقدم 
وفقاً لأحكام هذا القانون والرد عليها عبر 

  .القنوات الدبلوماسية من خلال السلطة المركزية
دل الطلبات ويجوز في حالات الاستعجال تبا

والاتصالات مباشرة مع الجهات القضائية 
  .والدولية من خلال الجهة المختصة الأجنبية 

  
  شكل وبيانات طلبات التعاون

   7المادة 
  

  :تقدم طلبات التعاون مكتوبة ومتضمنة ما يلي

بيان بالجهة مقدمة الطلب والجهة التي  : أولاً 
  صدر عنها الطلب؛

  ه؛موضوع الطلب وسبب  :ثانياً 
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بيان موجز بالوقائع الأساسية للجريمة  : ثالثاً 
المطلوب التعاون بشأنها، وتكييفها 

  القانوني وعقوبتها؛

بيانات الشخص المطلوب تنفيذ طلب   :رابعاً 
التعاون بشأنه وبصفة خاصة أسمه 
وجنسيته وعنوانه وأي معلومات أخرى 

  تساعد في تحديد هويته ومحل إقامته؛

ام والقواعد القانونية ذات بيان بالأحك  :خامسا
  الصلة بموضوع طلب التعاون؛

تاريخ تقديم الطلب وفقاً للتقويمين   :سادساً
  الهجري أو الميلادي؛

أي بيانات أخرى ينص عليها في   :سابعاً
  . المواد التالية من هذا القانون

  
ويجب أن تكون طلبات التعاون وجميع مرفقاتها 

  .معتمدة رسمياً
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  اللغــة
  8ة الماد

  
تكون الطلبات والمرفقات والمراسلات المشار 
إليها في هذا القانون باللغة العربية أو مشفوعة 

  .  إلى اللغة العربية  معتمدةبترجمة
  

  التعامل مع طلبات التعاون
 9المادة 

  
من هذا القانون، ) 2(اة أحكام المادة ـمع مراع

  بق القوانين المعمول بها في الدولة عندـتط
جراءات تنفيذ طلب التعاون القضائي، مباشرة إ

ومع ذلك يجوز بناء على طلب صريح من 
الجهة الطالبة تنفيذ الإجراء وفقا للشكل المطلوب 
بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام 

  .القانوني للدولة 
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  الفصل في طلبات التعاون
   10المادة 

  
تقوم الجهة المختصة بالفصل في طلبات التعاون 

اردة إليها من الجهات الطالبة وذلك خلال مدة الو
 على الفور تقوم على أن) ........(أقصاها 

  :بإخطار الجهة الطالبة بما يأتي
  

  ورود؛ الورود طلب التعاون وتاريخ  :أولاً 
  

استيفاء طلب شأن القرار الصادر ب  :ثانياً 
 تعذر التعاون أو قبوله أو تأجيله  أو

كون مسبباً في ، على أن يهرفضأو  تنفيذه
 تنفيذه رفض تعذر أو أوحالات تأجيل 

من ) ثلاثة أشهر(مدة أقصاها وذلك خلال 
  ؛تاريخ صدور القرار

  
تمام تنفيذ الطلب وتاريخه فور الانتهاء   :ثالثاً 

  .من التنفيذ
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  الإجراءات المؤقتة
  11المادة 

  
عند إخطار الجهة الطالبة في حالة الاستعجال أو 

رفض تنفيذ طلب التعاون، بتعذر أو تأجيل أو 
 القضائية المختصة  أن تستجيب إلى للجهةيجوز 

طلب الجهة الطالبة باتخاذ بعض الإجراءات 
المؤقتة لحماية المصالح القانونية المعرضة 

  .للخطر أو للحفاظ على الأدلة
  

 القضائية المختصة أن تضع للجهةويجوز 
الشروط الملائمة لقبول هذا النوع من الطلبات 

 الفترة الزمنية التي يسري لجهة الطالبةحدد لوت
  .خلالها الإجراء المؤقت

  
  النفقاتالرسوم و
   12المادة 

  
نفقات تنفيذ طلبات  وتتحمل الجهة الطالبة رسوم

  ما لم تنص الاتفاقيات الدولية النافذة التعاون 
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،  والتي تكون الدولة طرفاً فيها على خلاف ذلك

خطار الجهة الطالبة  بإالسلطة المركزيةوتلتزم 
  بقيمة

  
. وكيفية وميعاد سداد هذه الرسوم و النفقات

ويجوز إعفاء الجهة الطالبة من سداد كامل هذه 
  .النفقات أو جزء منها 
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  الباب الثاني
  تسليم الأشخاص

  ــــ
   13المادة 

  

يكون تسليم الأشخاص إلى الجهة الطالبة لتنفيذ 
درة عليهم أو الصا) الجزائية ( الأحكام الجنائية 

لمحاكمتهم جنائيا محاكمة تتوافر فيها الضمانات 
القانونية اللازمة لحماية حقوقهم، وذلك طبقاً 

  .للأحكام المبينة في هذا الباب 
  

   طلب التسليم قبولشروط
   14المادة 

  

 من هذا القانون 4مع مراعاة أحكام المادة 
  :يُشترط لقبول طلب التسليم ما يأتي

  

الجهة الطالبة ما يفيد أن نظامها تقديم   :أولاً
القانوني يضمن حق المحكوم عليهم غيابياً 

في  في الطعن في الحكم الغيابي أو
 حقوق ضمانمحاكمة جديدة يتم خلالها 

  .الدفاع
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تعهد الجهة الطالبة بعدم تسليم الشخص : ثانياً
 إلى جهة ثالثة إلا المطلوب تسليمه إليها

المطلوب بعد الحصول على موافقة الجهة 
  .منها

  
  حالات رفض طلب التسليم

   15المادة 
  

 من هذا القانون 5مع مراعاة أحكام المادة 
  :يُرفض طلب التسليم في الحالات الآتية

إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم  : أولاً 
بشأنها جريمة سياسية أو مرتبطة بها، 
عدا الاستثناءات الواردة على تلك 

 الدولية النافذة الجريمة في الاتفاقيات
  .والتى تكون الدولة طرفا فيها

إذا قامت أسباب جدية بأن طلب التسليم :  ثانيا 
يهدف إلى محاكمة أو معاقبة شخص 
لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الديانة أو 

  .الجنسية أو الرأي السياسي 
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إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من  : ثالثاً 
واجبات أجلها تنحصر في الإخلال ب

  .عسكرية

إذا كان المطلوب تسليمه من مواطني  : رابعا
، وتكون العبرة في  المطلوب منهاالجهة

 الجريمة ارتكابتحديد جنسيته بتاريخ 
المطلوب التسليم من أجلها، وفي هذه 

القضائية المطلوب الحالة تلتزم الجهة 
التسليم بمباشرة إجراءات الدعوى إليها 

ن في هذا الشأن الجزائية قبله ، ويستعا
بالتحقيقات التي أجرتها الجهة طالبة 

  .التسليم

إذا انقضت الدعوى الجزائية أو سقطت : خامسا
العقوبة عن الجريمة المطلوب فيها 
التسليم بمضي المدة أو صدر عفو وفقاً 

  .حكام النظام القانوني للجهة الطالبةلأ

  إذا كانت المدة المتبقية لتنفيذ العقوبة: سادسا
  زيد عن ستة أشهرلا ت
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إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم : سابعا
لدى " له قوة الأمر المقضي " نهائي 

  .الدولة المطلوب إليها التسليم وتم تنفيذه 
الجهة طالبة السلطة المركزيةوتخطر 

  .التسليم بما تم اتخاذه من إجراءات
  

  حالات جواز رفض طلب التسليم
  16المادة 

  
  :سليم فى الحالات الآتيةيجوز رفض طلب الت

إذا صدر حكم من جهة ثالثة عن ذات  : أولاً 
الجريمة ونفذت العقوبة المقضي بها ضد 

  .المطلوب تسليمه

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها   :ثانياً 
التسليم تخضع للاختصاص القضائي 
للجهة المطلوب إليها وترغب في مباشرة 

جهة إجراءات التحقيق على أن تخطر ال
الطالبة بذلك وما آلت إليه مباشرة هذه 
الإجراءات وذلك خلال ثلاثة أشهر من 

  16



وفي حالة . تاريخ صدور قرار الرفض
عدم مباشرة إجراءات التحقيق يُعاد 

  .الفصل مجدداً في طلب التسليم
  

  بيانات طلب التسليم
  17المادة 

  
 من هذا القانون، يجب 7مع مراعاة حكم المادة 

  :ب البيانات والوثائق الآتيةأن يتضمن الطل

أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية   -أ 
وثائق أخرى لها نفس القوة صادرة طبقاً 
للأوضاع المقررة في قانون الجهة الطالبة 

  أو صورة رسمية منها؛

 صورة رسمية من ملف التحقيقات التي   - ب 
باشرتها الجهة الطالبة بشأن الجريمة 

 .موضوع طلب التسليم 

لأفعال المطلوب التسليم من أجلها،  بيان ا  -ج 
وزمان ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني 

 والنصوص القانونية المنطبقة عليها؛
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 أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر   - د 
قدر ممكن من الدقة أو أي بيانات أخرى من 

 وكل ما هو شأنها تحديد شخصيته وجنسيته
متوافر من وسائل التحقق من الهوية من 

  . شمسية وبصمات على أنواعهاصور

تعهد من الجهة الطالبة بعدم توجيه اتهام  - هـ
أو محاكمة أو تقييد حرية الشخص المسلم 
إليها وذلك عن جريمة خلاف تلك التي 
طلب التسليم من أجلها ، عدا الحالات 

 ) 24(الواردة في المادة
  

  الفصل في طلب التسليم
   18المادة 

  
ليمه علماً بالتهمة يُحاط الشخص المطلوب تس

 إليه وبالأدلة القائمة ضده وبالمستندات المنسوبة
 أقواله  ذلك معثبتيالمتعلقة بطلب تسليمه و

وأوجه دفاعه في محضر، ويجوز له الاستعانة 
  .بمحام للدفاع عنه
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في طلب السلطة القضائية المختصة فصل ت
التسليم، بعد الاطلاع على محضر أقوال 

 أن المعلومات تذا ارتأالمطلوب تسليمه، فإ
المقدمة دعماً للطلب غير كافية للفصل  فيه جاز 

طلب إلى الجهة طالبة التسليم تقديم ت أن اله
معلومات أو مستندات إضافية خلال مهلة 

  ).محددة(
  

  تعدد طلبات التسليم 
   19المادة 

  
السلطة في حالة تعدد طلبات التسليم تصدر 

في الاعتبار قرارها واضعة القضائية المختصة 
  :مقتضيات حسن سير العدالة وبصفة خاصة

خطورة  الجريمة ومدى إضرارها بأمن   - أ
  ومصالح الجهة الطالبة؛

 ب ـ زمان ومكان اقتراف الجريمة؛
  كل طلب؛ ورودتاريخ - ج 
 جنسية المطلوب تسليمه؛ -د 

   .محل إقامته المعتاد - هـ 
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  توقيف الشخص المطلوب تسليمه
  20المادة 

  
ة في حالة ـة المختصـة القضائيـهللج وزـيج

 ا يقدم إليهكتابيإشعار  على ءالاستعجال وبنا
مباشرة من الجهة الطالبة بأي وسيلة من وسائل 

ص ـبض على الشخـر بالقـال، أن تأمـالاتص
المطلوب تسليمه وتُوقفه توقيفاً مؤقتاً حتى يرد 

  . طلب التسليم الكتابي ومرفقاته

ن يوماً يلتوقيف ثلاثولا يجوز أن تتجاوز مدة ا
يُخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب 
التسليم كاملاً أو طلب تجديد مدة توقيفه لثلاثين 

ه المدد من ذيوماً أخرى ، على أن تُستنزل ه
  .العقوبة التى قد يُقضى بها

ن يستند طلب التوقيف إلى صدور حكم أويجب 
يفيد نية بات بالإدانة أو أمر بالقبض ، ووجود ما 

الجهة الطالبة تقديم ملف طلب التسليم كاملاً 
 بالجريمة التى اًبأسرع وقت ممكن ومُتضمناً بيان

المقررة لها و  المحكوم بهااُرتكبت ومدة العقوبة
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وزمان ومكان ارتكابها واكبر قدر ممكن من 
المعلومات التى تسمح بتحديد شخصية المطلوب 

ط الجهة تسليمه ومكان وجوده ، على أن تُحا
 دون تأخير بشأن طلبها فى التوقيف  علماًالطالبة
  . المؤقت

 هويجوز للجهة القضائية المختصة اتخاذ ما ترا
من إجراءات تحفظية فى شأن الشخص المطلوب 

  .  ا ما رأت إخلاء سبيلهذتوقيفه إ
  

  إرجاء  طلب التسليم والتسليم المؤقت
  21المادة 

  
التحقيق كان قيد   إذا  المطلوب    يُرجأ تسليم الشخص  

أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الجهة المطلوب        
 التحقيـق معـه أو تنتهـي        ينتهيإليها وذلك حتى    

  . ها بالمقضيمحاكمته بحكم بات وتنفذ فيه العقوبة 

ويجوز تسليم الشخص المطلوب مؤقتـاً للجهـة        
الطالبة، بدلاً من تأجيل التسليم وذلك وفقاً لاتفاق        

  .لبةيبرم مع الجهة الطا
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  مواعيد تنفيذ التسليم
   22المادة 

  

إذا لم تقم الجهة الطالبة بتسلم الشخص الذي 
جوز الإفراج عنه بعد صدر قرار بتسليمه ي

 يوماً من تاريخ إخطارها رـرور خمسة عشـم
 ثلاثين يوما وجب فإذا انقضت مدة . القرارب

الإفراج عنه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة 
و الأفعال التي طُلب من أجلها أخرى عن الفعل أ

  .التسليم
  

  الطعن في قرار التسليم وإجراءاته
  23المادة 

  

يجوز لمن صدر قرار بتسليمه أن يطعن في هذا 
 خلال السلطة القضائية المختصة ،القرار أمام 

من تاريخ صدور القرار في ) خمسة أيام(
  .مواجهته أو إخطاره به  على وجه رسمي

الطعن )  صحيفة - ريضةع(ويُثبت في تقرير 
  تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، بحيث

لتقريـر من تاريخ ا) امـبعة أيـس(اوز ـلا تتج
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ويعتبر ذلك إعلاناً بالجلسة )  صحيفة– عريضة(
على أن يفصل في . ولو كان التقرير من وكيل
من ) خمسة عشر يوماً(الطعن خلال مدة أقصاها 

ره مع تاريخ الجلسة الأولى التي تحدد لنظ
  .استمرار توقيف المطلوب تسليمه إذا كان موقوفاً

  
  قاعدة التخصيص

   24المادة 
  

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي تم 
و تقييد حريته  تنفيذاً لعقوبة أو محاكمته أتسليمه 

عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك 
  :التي طُلب التسليم من أجلها إلا في الأحوال الآتية

إذا وافقت الجهة التي سلمته على ذلك، وبشرط   - أ
دات  بالمستنتقديم طلب جديد مصحوبٍ

  اللازمة لتأييد طلب التسليم الجديد؛

إذا أتيح للشخص الذي تم تسليمه حرية   - ب
الخروج من إقليم الدولة التي سلم إليها 

ين يوماً التالية ولم يغادرها خلال الثلاث
لانتهاء إجراءات التحقيق أو الدعوى أو التنفيذ 
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على حسب الأحوال بالرغم من استطاعته 
 .ذلك أو عاد إليها مرة أخرى بمحض إرادته

دل التكييف القانوني للفعل موضوع إذا ع -ج 
الجريمة الذي طلب التسليم بشأنها 
وبشرط أن تكون العناصر المكونة 

، مع  الجديد تبيح التسليمللجريمة بتكييفها
كفالة حق الشخص الذي تم تسليمه في 
تقديم اعتراض أمام الجهة القضائية 

 .المختصة في الجهة الطالبة
  

  العبور
  25المادة 

  

  الأجنبيشخصالتجوز الموافقة على عبور 
 عبر  إلى الجهة طالبة التسليمتسليمهالمطلوب 

هة إقليم الدولة وذلك بناء على طلب تقدمه الج
طالبة التسليم مُؤيداً بالمستندات اللازمة لإثبات 
أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى 

  .التسليم طبقاً لأحكام هذا القانون
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  الثالثالباب 
  الإنابة القضائية

  ـــ
  

  طلب الإنابة
  26المادة 

  
 يُقدم طلب مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ،

  .الجهة الطالبة يالإنابة من السلطة المركزية ف
  :ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية

 والجهة الصادر عنها موضوع الطلب   -أ
  الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ ؛

 جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع - ب
القضية وبالإجراءات المطلوب تنفيذها 

  والنصوص القانونية المنطبقة عليها ؛

 والمستندات والأوراق  بيان بالممتلكات-ج
والوثائق المالية والحسابات المصرفية 

  المطلوب معاينتها أو فحصها ؛
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والأشخاص المطلوب  بأسماء الشهود  بيان - د 
ومحل إقامتهم والأسئلة استجوابهم 

   ؛المطلوب توجيهها إليهم

ذ الإنابة أخرى لازمة لتنفي أية بيانات - هـ
  القضائية ؛

  
إشعار ال بناء على ويجوز في حالة الاستعج

 الجهة الطالبة اتخاذ الإجراءات التي كتابي من
ته تستدعيها الضرورة قبل ورود الطلب ومرفقا

   ؛وذلك لحين وروده
  

  حالات جواز رفض طلب الإنابة
   27المادة 

  
 في الحالات طلب تنفيذ الإنابةيجوز رفض 

  :الآتية

إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص   - أ 
 .لمطلوب منهاالجهة ا

إذا كانت الإجراءات المطلوبة محظورة   - ب
بمقتضى القانون أو متعارضة مع مبادئ 
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أو إذا كان من شأن التنفيذ . النظام العام
المساس بسيادة الدولة أو بمصالحها 

 .الأساسية
 بجريمة ذات صبغة إذا كان الطلب متعلقاً - ج 

  .سياسية

 نابة الإإذا كان الفعل الذي يطلب لتنفيذ  -د 
بشأنه لا يشكل في القانون الوطني  جريمة 
وذلك ما لم يوافق المتهم صراحة على 

 .تنفيذ الإنابة
  

  تنفيذ طلب الإنابة
   28المادة 

  
يتم تنفيذ طلب الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات 

  .القانونية المعمول بها في الدولة
  

وفي حالة رغبة الجهة الطالبة، بناء على طلب 
ي تنفيذ الإنابة وفق شكل خاص، يتم كتابي، ف

إجابة طلبها ما لم يتعذر ذلك أو يتعارض مع 
  .القانون 
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   القضائية الإنابةنفقات تنفيذ
   29المادة 

  
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق في اقتضاء 
أية نفقات مقابل تنفيذ الإنابة ، فيما عدا أتعاب 

ت غير الخبراء ونفقات الشهود وغيرها من النفقا
  .العادية التي تلتزم الجهة الطالبة بادائها

  
وللجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى 
لحسابها ووفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على 

  .الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة
  

ضى تنفيذ الإنابة أداء أمانة لحساب توإذا اق
ة مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقرر

حاط على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة تُ
  .الجهة الطالبة بوجوب إيداعها الخزانة العامة

  28



  
  وقف تنفيذ أو إرجاء طلب الإنابة

  30المادة 
  

يجوز للجهة القضائية المختصة وقف أو إرجاء 
  :تنفيذ طلب الإنابة وذلك في الحالات الآتية

ة صدور عفو شامل أو عام في الجهة الطالب  -أ 
  عن الجريمة المطلوب التعاون بشأنها؛

عن الجريمة )الجزائية(تقادم الدعوى الجنائية - ب 
المطلوب التعاون بشأنها وذلك وفقاً لقانون 

 الجهة الطالبة؛

مباشرة الجهة المطلوب إليها لإجراءات   -ج 
عن ذات الجريمة  )الجزائية( الجنائية الدعوى

 .المطلوب التعاون بشأنها
  

 يحول صدور قرار وفي جميع الأحوال لا
بالوقف أو الإرجاء دون حق الجهة الطالبة في 

  .إعادة طلب الإنابة القضائية
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  الأثر القانوني
  لإجراءات الإنابة

  
  31المادة 

  
يكون لإجراءات الإنابة التي يتم تنفيذها وفقاً 
للأحكام الموضوعية لقانون الجهة المطلوب 

انون  القانوني المقرر لها في قرإليها ذات الأث
الجهة الطالبة، متى كانت لا تتعارض مع 
الشروط الموضوعية المقررة لذات الإجراء 
في قانونها،و شريطة عدم الإخلال بأي من 
المبادئ الأساسية التي تحكم النظام الإجرائي 

  .في كل من الجهتين
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  الباب الرابع
حضور الشهود و الخبراء في القضايا 

  الجزائية
  ــــ

  
  الخبراءحماية الشهود و

  32المادة 
  

 يُعلن -أيا كانت جنسيته –كل شاهد أو خبير 
بالحضور بواسطة السلطة القضائية المختصة 
في الدولة المطلوب منها، و يحضر بمحض 
اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى 
الجهة الطالبة، يتمتع بحماية قانونية ضد اتخاذ 

يه أو حبسه إجراءات جزائية بحقه أو القبض عل
عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخولِهِ إقليم 

  .الجهة الطالبة
  

ويتعين على الجهة الطالبة إعلان الشاهد أو 
الخبير كتابة بهذه الحماية قبل حضورِهِ لأول 

  .مرة
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وتزول هذه الحماية عن الشاهد أو الخبير بعد 
انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ إخطاره 

 وجوده في إقليمها دون أن بالاستغناء عن
يغادِرُها مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسبابٍ 
خارجة عن إرادتِه أو إذا عاد إليها بمحض 

  .اختيارِهِ بعد أن غادرها
  

  مصروفات سفر 
  وإقامة الشاهد والخبير

  33المادة 
  

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات 
و كسب من جر أأالسفر و الإقامة وما فاتهُ من 

الجهة الطالبة، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابِهِ 
نظير الإدلاء برأيهِ ويحدد ذلك كله بناء على 
التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الدولة 

  .الطالبة
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تُستحق 
للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المُتعاقِد الطالب 

مبالِغ إذا طلب الشاهد أو الخبير مُقدما هذه ال
  .ذلِك
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  الشهود والخبراء المحبوسون
  
  34المادة 

  
على الجهة المطلوب إليها أن تقوم بنقل الشخص        
المحبوس لديها للمثول أمـام الهيئـة القـضائية         
للجهة الطالبة ، بعد موافقته ، لسماع شهادته أو         
رأيه بوصفِهِ شاهِداً أو خبيراً وتتحمـل الجهـة         

  .بة نفقات نقلِهِالطال
  

وتلتزم الجهة الطالبة بإبقائِهِ محبوساً وإعادتِهِ في 
أقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الجهة 
المطلوب منها، وذلك مع مُراعاة أحكام هذا 

  .القانون
  

وللجهة المطلوب إليها نقل الشخص المحبوس 
لديها وفقاً لهذه المادة، أن ترفض نقله فى 

  الحالات 
  :الآتية
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إذا كان وجوده ضرورياً لدى الجهة   -  أ
المطلوب إليها نقله بسبب إجراءات جزائية 

  . يجرى اتخاذها

 إذا كان من شأن نقله إلى الجهة الطالبة - ب
  .إطالة مدة حبسة

  .إذا لم تتوافر الضمانات اللازمة لحمايته   -ج

إذا وجدت اعتبارات تتعلق بالمصالح  -د 
  . الأساسية للدولة تحول دون نقله
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 الباب الخامس
  تسليم الأشياء

  ــــ
  شروط قبول طلب التسليم

   35المادة 
  

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، ومع 
 القضائية للجهةمراعاة طبيعة الأشياء ، يجوز 

أن تقبل تسليم الأشياء إلى الجهة  المختصة
  :الطالبة متى  تقدمت بما يثبت كونها

  

ة المطلوب التعاون أحد أدوات الجريم: أولاً
بشأنها ، أو كان من الممكن أن تُعتبر دليلاً 

  فيها، 
  

الجريمة التى تمت ) عوائد(أحد مُتحصلات: ثُانياً
لك سواء ذالموافقة على تسليم مرتكبها، و

وُجدت فى حوزة الشخص المطلوب 
تسليمه وقت القبض عليه أو فى أى وقت 

 التسليم أو لم يتم ذلاحق، وسواء تم تنفي
  .سبب وفاة أو هروب المطلوب تسليمهب
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 في حالة للجهة القضائية المختصةويجوز 
 مباشرة االاستعجال وبناء على إشعار يقدم إليه

من الجهة الطالبة، بأي وسيلة من وسائل 
تحفظ على الأشياء تجمد أو تالاتصال، أن 

المطلوب تسليمها مؤقتاً حتى يرد طلب التسليم 
ذه الحالة لا يجوز أن وفي ه. الكتابي ومرفقاته

تزيد مدة التحفظ على شهر إلا إذا قدمت الجهة 
  .الطالبة عذراً مقبولاً

  

  وقف التسليم
  36المادة 

  

يجوز للجهة القضائية المختصة أن تقرر رفض       
أو تأجيل تنفيذ طلب التسليم وذلك في الحالة التي         
تكون فيها الأشياء المطلـوب تـسليمها محـلا         

و المصادرة في إقليم الدولـة      للتجميد أو التحفظ أ   
المطلوب إليها التسليم ، أو كانت مرتبطة بدعوى        

  .جنائية أمام تلك الجهة 
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  التسليم المؤقت للأشياء
  37المادة 

  
قرر التسليم  ت أن   للجهة القضائية المختصة  يجوز  

لك ذالمؤقت للأشياء بدلاً من رفضه أو تأجيله، و       
 يُحـدد فيـه     وفقاً لاتفاق يبرم مع الجهة الطالبة     

  .بصفة خاصة على من تقع نفقات إعادة التسليم
  

   الأشياءتعدد طلبات تسليم
  38المادة 
  

عند تعدد طلبات التسليم تصدر الجهات الوطنية       
 حقـوق   المختصة قرارها واضعة في الاعتبـار     

مقتضيات حسن سير العدالة    الغير حسني النية و   
  :وبصفة خاصة

 خطورة الجريمة ومدى إضرارها بأمن -1
  ومصالح الجهة الطالبة؛

 زمان ومكان اقتراف الجريمة؛ -2

 تاريخ كل طلب؛ -3
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 المطلوب  مالك أو حائز الأشياءجنسية -4
 ؛اتسليمه

 .طبيعة الأشياء المطلوب تسليمها -5
  

  التسليم المراقب
  39المادة 

  
مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في 

السماح للسلطة القضائية المختصة القانون يجوز 
ور أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من بعب

جريمة أو كانت أداة في ارتكابها دون ضبطها 
تحت رقابة السلطات المختصة وذلك بناء على 

 متى كان من شأن ذلك الطالبةجهة الطلب 
  .التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها

  
ويكون للجهة القضائية المختصة في الدولة الحق 

ليم المراقب للأشياء وكيفية في تحديد أسلوب التس
  .استردادها أو التعويض عنها
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  الباب السادس
   تنفيذ الأحكام الجزائية
  ونقل المحكوم عليهم

  ـــــــ
  الفصل الأول 

   تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية
   40المادة 

  
الأجنبية )الجزائية ( تنفيذ الأحكام الجنائية   يكون

ي حق أحد بعقوبة سالبة للحرية والصادرة ف
على طلب الجهة الطالبة بمقتضى المواطنين بناء 

وفقاً للأحكام صادر من قضائها، بات حكم 
  .الواردة في المواد التالية

  
  شروط طلب تنفيذ 

  الأحكام الجزائية الأجنبية
  41المادة 

  

تنفيذ  يجوز للجهة القضائية المختصة أن تقبل
ط الأحكام الجزائية الأجنبية إذا توافرت الشرو

  :الآتية
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أن يشكل الفعل الصادر به حكم الإدانة     - أ
الجهة المطلوب إليها جريمة في قانون 

معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة 
 ؛لا تقل عن سنة 

 
ألا تقل مدة العقوبة المطلوب تنفيذها أو   -  ب

المتبقي منها والقابلة للتنفيذ عن ستة 
 .أشهر

  
  حالات رفض طلب تنفيذ 

  ة الأجنبيةالأحكام الجزائي
  42المادة 

  
لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية في 

  :الحالات الآتية

عن ذات الفعل بالبراءة أو صدور حكم بات   -أ 
بالإدانة ونفذت العقوبة أو سقطت بمضي 

 .المدة

أو  )الجزائية(انقضاء الدعوى الجنائية  - ب 
 التنفيذسقوط العقوبة عن الجريمة المطلوب 
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ر عفو وفقاً و أو صدبشأنها بمضي المدة
 ؛لأحكام النظام القانوني للجهة الطالبة

 العام لنظاما أحكامتعارض تنفيذ الحكم مع   -ج 
 .أو القانون

صدور الحكم في جريمة لا يجوز فيها   - د 
 .التسليم طبقاً لأحكام القانون

  
  تنفيذ العقوبة

  43المادة 
  

 أو الدوليلحكم الجزائي الأجنبي ا ينحصر أثر
 أو ما تبقى لعقوبة السالبة للحرية تنفيذ افي حدود

 وتُنفذ العقوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة .منها
لذلك في الدولة المطلوب إليها على أن تخصم 
منها كافة مُدد التوقيف التي قضاها المحكوم 

 وتختص الجهة .عليه من أجل الجريمة ذاتها
وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة  القضائية

  .ية التنفيذبكيف
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  أحكام العفو
   44المادة 

  
يسري العفو الصادر عن الجريمة موضوع 

أو في الجهة المطلوب إليها الحكم سواء في 
 لتنفيذ  المطلوب على المحكوم عليهالطالبةجهة ال

  :، وفقاً للحالات الآتيةالعقوبة
  

 في انالصادر العام والعفو الخاص العفو : أولاً
مة موضوع  عن الجريالطالبةجهة ال

  ؛الحكم
  

الشامل الصادر في الجهة المطلوب العفو  : ثانياً
بقرار  الطالبةجهة ال منها، على أن تُخطر

  . العفو قبل سريانه
  

وفي جميع الأحوال لا يسري على الشخص 
الصادر في الخاص  العفو محل طلب التنفيذ

عن الجريمة موضوع المطلوب إليها جهة ال
  . الأجنبيالحكم
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   الحكم وإجراءاتهطلب تنفيذ
  45المادة 

  
الجنائي  مرفقاً به الحكم يُقدم طلب تنفيذ الحكم

وترجمة رسمية ومستندات التنفيذ ) الجزائي (
لها باللغة العربية، وأي مستندات أو بيانات 
أخرى تراها الجهة المطلوب إليها لازمة 

  .لتنفيذ الحكم
  

ويُبت في طلب التنفيذ من قبل السلطة 
ختصة وفقاً للإجراءات والقواعد القضائية الم

   .المعمول بها لدى الجهة المطلوب إليها 
  

  الفصل الثاني
  نقل المحكوم عليهم

  ـــ
  شروط قبول طلب النقل

   46المادة 
  

نقل مواطنيها الطالبة أن تطلب لجهة ليجوز 
 وذلك لتنفيذ ،المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية
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العبرة في العقوبة لدى الجهة الطالبة وتكون 
ويشترط  .تحديد الجنسية بتاريخ صدور الحكم

  :لقبول طلب النقل

 أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل  -أ 
مع احتفاظِهِ بحق العدول عن هذه الموافقة 

 ؛حتى تمام نقله
كم الصادر بالعقوبة السالبة أن يكون الحُ  - ب 

 للحرية باتاً؛
أن يشكل الفعل الصادر به الحكم جريمة    -ج 

 ؛الطالبةون الجهة في قان
أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب   - د 

بموجب القانون الجنائي مُعاقباً عليها 
في كُلٍ من الدولتين بعقوبةٍ  )الجزائي(

 ؛سالبةٍ للحرية
ألا تقل المُدة الباقية من العقوبة السالبة  - هـ

للحرية واجبة التنفيذ عن ستة أشهر وقت 
 ؛طلب النقل

لدولة بتنفيذ باقي العقوبة السالبة     أن تتعهد ا    -و 
 .للحرية المقضي بها 
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  البت في طلب النقل
   47المادة 

  
تنظر السلطة القضائية المختصة طلب النقل 
وتصدر قرارها بشأنه ، وفي حالة قبوله تأمر 
بنقل المحكوم عليه، وتحدد في قرارها مدة 
العقوبة الواجب تنفيذها لدى الجهة الطالبة بعد 

 على أن تخطر المطلوب تم تنفيذه منها ما خصم
  .نقله بقرارِها

  
وتلتزم جهات التنفيذ بالجهة الطالبة بالقرارات 
والأحكام الصادرة من الجهة المطلوب إليها 

ة ـيذ العقوبـاء تنفـوالتي يكون من شأنها إنه
ا من ـا أو بعضها أو تجريدهـالمقضي بها كله

  .للتنفيذ قابليتها
  

   الذي تم نقلههروب المحكوم عليه
   48المادة 

  
إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة في 

) ، الدولة المنقول إليها دولة التنفيذ(الدولة الطالبة 
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فإن الدولة الصادر فيها حكم الإدانة تستعيد حقها 
في التنفيذ عليه بما كان مُتبقياً من العقوبة 

  .بها عليهي المقض
  

  أحكام العفو 
  قولعلى الشخص المن

   49المادة 
  

يذ ـول لتنفـيسري على المحكوم عليه المنق
 44ادة ـو الواردة في المـة أحكام العفـالعقوب
  . ونـذا القانـمن ه
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